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معلومات أساسية 
غينيا الاســتوائية هـي بلـد أفريقـي تبلـغ مسـاحته ٠٥١،٧٨ ٢٨ كيلومـتر مربـع. وهـي تقـع في 
غـربي أفريقيـا الوسـطى في خليـغ غينيـا، الـذي سُـمِّيَت علـى اسمـــه. وتنقســم غينيــا الاســتوائية 
جغرافيا إلى جزءٍ قاري تبلغ مساحته ٠٠٠ ٢٦ كيلومتر مربـع، يسـمى المنطقـة القاريـة، تحـده 
ـــه ٢١٢  شمـالا الكامـيرون، والغـابون شـرقا وجنوبـا؛ وسـاحل المحيـط الأطلسـي غربـا يبلـغ طول

كيلومتر مربع. وتتكوَّن المنطقة الجزرية من عدة جزر وجزيرات في المحيط الأطلسي. 
والعاصمة هي مالابو، وتقع في جزيرة بيوكو 

السكان 
يبلــغ عـــدد الســــكان ، وفقـــا للتعــــداد العــــام الأخــــير للســـكان والمســـاكن لســـنة 
٠٠٠،٢٠٠١ ٠١٤ ١ نسمة ويتألف السكان من خمس مجموعات إثنية هـي: الفـانغ (٨٢,٩ 
في المائة) والبوبي (٩,٦ في المائة)، والندوي (٥,٢ في المائة) “وبيسيو والأنوبونيسـيه (١,٥ في 

المائة). وتشمل مجموعة البسيو مجموعة فرعية هي مجموعة البيلى أو البغميو. 
والمجموعات الإثنية التي يتكوَّن منها سـكان غينيـا الاسـتوائية تتشـابه بصفـة خاصـة في 
ممارسـة المـتزوجين لحيـاتهم الجنسـية وفي تحديـد لقـب الأولاد. وفضـــلا عــن ذلــك فــإن الفــانغ 
والندوي والبسيو الأنوبونيســيه ينسـبون إلى آبائـهم؛ أي أن الأولاد يحملـون لقـب أبيـهم، رب 
الأسـرة الـتي يُولـدون فيـها، والأبنـاء الذكـور هـم وحدهـم الذيـن يرثـــون (وقــد تغــيَّرت هــذه 
العادة). بيد أن البوبي يُنسبون إلى الأم؛ أي أن الأولاد يحملون لقب ربة الأسـرة الـتي يولـدون 
فيها، ويؤول الإرث مـن الأمـهات إلى الأبنـاء. ويبلـغ المتوسـط السـنوي لمعـدل تزايـد السـكان 
٢,٩ في المائـة. ومتوسـط العمـر المتوقـــع عنــد الميــلاد هــو ٥٩,٥ ســنة للإنــاث و٥٨,٣ ســنة 
للذكور. ويبلغ معدل الخصوبة ٥,٦ طفل للمرأة الواحدة. ونسبة الــزواج تبلـغ ١٠٠ في المائـة 
تقريبا حتى سن الخمسين. ولا يوجد حــد أدنى لسـن الـزواج ولا لأول اتصـال جنسـي. ويـراد 

تحديد سِن الزواج بسن الرُشد. 
ـــل الســكان الريفيــون ٦١,٢ في المائــة مــن مجمــوع عــدد  وعلـى المسـتوى الوطـني يمثِّ
السـكان، ويمثِّـل السـكان الحضريـون ٣٨ في المائـة. وتبلـــغ نســبة ســكان المنــاطق الحضريــة في 

جزيرة بيوكو ٨١,١ في المائة في مقابل ٢٦,٧ في المائة في جزيرة ريو موني. 
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الاقتصاد والعمالة 
يعتمـد الاقتصـاد علـى الزراعـة، وتشـارك فيـه المـرأة بنسـبة ٨١,٤٧ في المائـة. ويتســـم 
الوضع الاقتصادي الراهن بزيادة كبيرة في النـاتج المحلـي الإجمـالي في السـنوات الأخـيرة بسـبب 

استغلال النفط مؤخراً. 
وعلى الرغم ممــا تقـوم بـه المـرأة مـن دور إنجـابي وإنتـاجي في المجتمـع فإنهـا لا تكافـأ في 
الواقع على جهودها؛ وعلى الرغم مــن أن النسـاء يمثِّلـن أكـثر مـن نصـف عـدد السـكان فـإنهن 

لا يملكن سوى عُشْر الأموال المتداولة في البلد، نظراً لأن الرجال يملكون معظمها. 
وتقوم المرأة بما نسبته ٥٢ في المائة من الأعمال اليدوية، لكنها لا تكافأ إلا علـى ثلـث 
هذه الأعمال، ويقوم الرجال بمـا نسـبته ٤٨ في المائـة مـن الأعمـال، ويحصلـون علـى أجـر عـن 

ثلاثة أرباع هذه الأعمال. 
ـــة  ويكـرِّس السـكان جـهودهم بصـورة رئيسـية لثلاثـة قطاعـات اقتصاديـة هـي: الزراع
وصيد الأسماك الاحـترافي مـن الميـاه العذبـة وتربيـة الماشـية والأعمـال غـير النظاميـة. ويعمـل في 
الزراعة ٥٠,٩ في المائة من السكان ذوي النشاط الاقتصـادي، والزراعـة هـي القطـاع الوحيـد 
الذي يعمل فيه عدد من النسـاء أكـبر مـن عـدد الرجـال بفـرق كبـير، إذ تبلـغ نسـبتهن ٨١ في 
المائة. ونسبة النساء اللائي يعملن في التجارة والخدمة الحكومية والقطاع غير الرسمي والقطـاع 
العام ضئيلة، وهذا يُبرِز قلة عدد النساء في الكوادر العليا وفي القطاع الخاص، إذ تبلغ نسـبتهن 

٠,٣ في المائة فقط. 
التعليم 

يشمل النظام التعليمي ما يلي: 
التعليم السابق للمدرسة؛  -

التعليم الابتدائي؛  -
التعليم الثانوي؛  -

التعليم العالي/الجامعي؛  -
التعليم غير النظامي.  -

وعلـى الرغـم مـن أن معـدلي تســـجيل الأولاد والبنــات في المــدارس متمــاثلان تقريبــا 
(٨٤,٨ في المائـة و ٨٤,٣ في المائـة، علـى التـــوالي) في التعليــم الابتدائــي فــإن نســبة تســجيل 
الإنـاث تقـل عـن نسـبة تسـجيل الذكـور في التعليـم الثـانوي والتعليـــم الفــني والتعليــم العــادي 
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والتعليم الجامعي. ومن الجدير بـالذكر أن الأميَّـة منتشـرة بوضـوح بـين الإنـاث، إذ تبلـغ نسـبة 
الأميات ٢٣,٣ في المائة ونسبة الأميين ٩,٢ في المائة. 

السلطة واتخاذ القرارات 
ـــترف بالتعدُّديَّــة  جمهوريـة غينيـا الاسـتوائية هـي دولـة ديمقراطيـة متحـدة اشـتراكية، تع
القضائية. ونظامها رئاسي ويشدِّد على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

وفيمـا يتعلـق بـــالمرأة في محــافل اتخــاذ القــرارات فــإن النســاء يمثلــن ٢٤ في المائــة مــن 
رئيســات الأســر و ٨,١ في المائــة مــن أعضــاء الحكومــة الذيــن يشــغلون منــاصب الرؤســــاء 
التقليديين ورؤساء المجالس القروية والعُمَد والنواب إلخ. والفرق بـين الجنسـين مـا زال ضخمـا 
حيث أنه لم تُحقَّق المساواة في أي قطاع ولا في أي جانب من الجوانـب. ومـع ذلـك فإنـه قـد 

أُحرز تقدُّم كبير لحسن الحظ. 
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مقدمة 
بعد مائتي عام من الاستعمار الأسباني حصلت غينيا الاستوائية على اسـتقلالها في ١٢ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٨. وبمجـرد أن حصـل البلـد علـى الاسـتقلال عـانى مـن دكتاتوريـة 

دموية من عام ١٩٦٩ حتى ٣ آب/أغسطس ١٩٧٩. 
ونتيجة لانقلاب الحرية الذي حـدث في ٣ آب/أغسـطس اعـترفت الحكومـة الجديـدة 
التي يرأسها رئيس الجمهورية سعادة أوبيانغ نغويما مباسوغو، لأول مرة بحقـوق المـرأة، وأنهـت 

بذلك النسيان التقليدي للمرأة. 
وكانت أول خطوة اتُخذَت لصالح المرأة هي إنشـاء وزارة الدولـة للنـهوض بـالمرأة في 
سنة ١٩٨٠، الأمر الذي أتاح للمرأة المشـاركة في الشـؤون المتعلقـة بتنميـة بلدنـا. ورُفِـع فيمـا 
بعـد مسـتوى الـــوزارة المفوَّضــة الملحقــة بــوزارة العمــل، في عــام ١٩٩٢، إلى وزارة مســتقلة 
سُمِّيَت وزارة النهوض بالمرأة والشؤون الاجتماعيـة، ويُطلَـق عليـها حاليـا اسـم الـوزارة المعنيـة 
بالشـؤون الاجتماعيـة وحالـة المـرأة، ولهـا وزيـرة وأمانـة معنيـة بحالـة المـرأة، وهـي منظمـة علــى 

النحو التالي: 
 

وزيرة 
 

أمانة 
 

أمينة عامة 
 

الإدارة العامة المعنية بحالة المرأة الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية
 

المندوبات الإقليميات  
 

المندوبات البلديات  
 

مندوبات الأحياء  
 

المستشارات  
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والإدارة منظمـة علـى شـكل هرمـي مـن القمـة إلى القـاعدة علـى نحـــو يشــمل القــرى 
الصغيرة التي، يوجد فيها مستشارة للوزارة الــتي تصـل عـن طريقـها السياسـة الوطنيـة في المجـال 

الجنساني والمساواة والنهوض بالمرأة إلى أبعد الأماكن في الإقليم الوطني. 
وقد صدَّقَت حكومة جمهورية غينيا الاستوائية على اتفاقية القضاء على جميــع أشـكال 
التمييز ضد المرأة في ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٨٤. ومنذ ذلك الحين تُوِّج الالتزام الوطـني بكفالـة 
النهوض بالمرأة وصدور المرسوم الرئاسـي رقـم ٧٩ لسـنة ٢٠٠٢، الـذي وافقـت بـه الحكومـة 

على وثيقة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. 
ـــد بُذِلــت جــهود تقدُّميــة وأُحــرز تقــدُّم كبــير في كفالــة التكــافؤ  ولا شـك في أنـه ق
في الفرص بين الرجل والمرأة، وقد انعكس هذا بوضوح في المـادة ١٣ مـن القـانون الأساسـي، 

الذي ينص نصه المعدَّل على ما يلي: 
“..... تتمتع المرأة أمـام القـانون أيَّـاً كـانت حالتـها الاجتماعيـة بحقـوق متسـاوية وبتكـافؤ 
الفـرص مـع الرجـل في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة والخاصـة والأسـرية في المجـالات المدنيــة 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية” 
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الفرع الأول 
المادتان ١ و ٢ 

التمييز والتدابير السياسية 
بالتوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في عـام 
١٩٨٤ وافقت غينيا الاستوائية تماما ودون أي تحفُّظ على الالتزام بالمساواة بين الرجل والمـرأة 

في المعاملة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. 
وافقت أيضا على القيام بجميع الوسائل المناسبة باتباع سياســة ترمـي إلى القضـاء علـى 

التمييز ضد المرأة، حسبما تقتضي المادة ٢ من الاتفاقية. 
ومن جهة أخرى تعهَّدت غينيا الاستوائية، بـالتوقيع والتصديـق علـى الميثـاق الأفريقـي 
لحقوق الأفارقة والشعوب، على مراعاة المادة ٢ منه، الـتي تنـص علـى “أن لجميـع الأشـخاص 
الحق في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليـها في هـذا الميثـاق دون أي تميـيز علـى أسـاس 
العرق أو الأصل الإثني أو لـون البشـرة أو الجنـس أو اللغـة أو الدِيـن أو الآراء السياسـية أو أي 
معتقـد آخـر أو الانتمـاء الوطـني أو الأصـل الوطـــني أو الاجتمــاعي أو الــثروة أو المولــد أو أي 
وضع آخر”، والمذكور أيضا صراحة في القانون الأساسي لغينيا الاستوائية والدستور في المـادة 
١٣، الفقرة جيم منه: “وتتمتع المـرأة في نظـر القـانون بالمسـاواة مـع الرجـل في جميـع الحقـوق 
وبالتكافؤ في الفرص معـه في جميـع النواحـي في الحيـاة العامـة والخاصـة والأسـرية وفي المجـالات 

المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أيَّاً كانت حالتها الاجتماعية”. 
وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة بموجب المرسوم رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٢ المؤرخ ٢٧ 
أيار/مايو علـى وثيقـة السياسـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة، الـتي أعدتهـا الـوزارة المعنيـة بالشـؤون 
الاجتماعية وحالة المـرأة، والـتي يحـدِّد مضمونهـا بوضـوح جميـع الاسـتراتيجيات الـتي سـتتَّبَع في 
مجال النهوض بالمرأة، في إطارٍ جنساني وإنمائي من أجل تحقيـق التكـافؤ في الفـرص بـين الرجـل 

والمرأة. 
ـــة/برنــامج العمــل الــذي  وفي الوقـت الحـاضر يجـري النظـر في مشـروع الخطـة الإطاري

سيتضمَّن التدابير المحدَّدة لتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. 
وحمايةً للمرأة وُوفِق بموجب مرسوم رئاسي على حظر سَجن المرأة بسبب الدوطه. 

ويوجد قيد الدراسة على مستوى مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الزواج العـرفي، 
يتمثل هدفه الرئيسي في تنظيم الزواج العرفي الذي يمَيِّز حسب الممارسات الراهنة في كثير مـن 

الحالات ضد المرأة. 
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ويمثِّل المرسوم رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٣ بشـأن إنشـاء اللجنـة الوطنيـة لإدمـاج المـرأة في 
عملية التنمية وكذلك الدليل التعليمي بشـأن الإعـلام والتعليـم والاتصـال/الشـؤون الجنسـانية، 
والسكان والتنمية، من جانبه، دليلاً على التزام الحكومة بتحقيــق تنميـة مسـتدامة يشـارك فيـها 

جميع السكان مشاركة تامة. 
الدليل الإرشادي بشأن الغذاء والتغذيـة والتدبـير المنــزلي والقواعـد الصحيـة الأساسـية 

(النظافة)؛ 
الدليل الإرشادي المتعلق بالشؤون الجنسانية والزراعة والتنمية؛ 

النظام الأساسي للشبكة الوطنية للمنظمات غير الحكومية؛ 
النظام الأساسي للشبكة الوطنية للوزيرات وعضوات البرلمان؛ 

النظام الداخلي لشبكة الوزيرات وعضوات البرلمان. 
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد رسميـاً أي قـاعدة تمـيِّز ضـد المـرأة، ومـع ذلـك توجـد 
اختلافات في الممارسة؛ ولذلك وعلى الرغم من المنجـزات والالتزامـات الرسميـة فـإن الكثـيرين 
ـــة المــرأة وزيــادة فــرص  يـرون أنـه إذا نُظِـر إلى النـهج الجنسـاني مـن خـلال منظـور تحسـين حال
حصولها على التدريب على الموارد، وتوسيع نطاق بيئتها التقليدية (المنـزل والمطبـخ والأولاد)، 
مـا زال حـبراً علـى ورق، الأمـر الـذي يجعـل مـن الصعـب تنفيـذ القوانـين والأحكـام الأخـــرى 

السارية. 
المادة ٣ 

ضمانات حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
كما ذكرنا في المادتين السابقتين تضمن القاعدة القانونية السارية المساواة بـين الرجـل 
والمرأة في جميع المجالات السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة إلخ. ولا توجـد أحكـام 
تتنافى مع المساواة المنصوص عليها في القانون الأساسي وسائر الصكوك الدولية المصدَّق عليها 

في مجال المساواة بين الجنسين. 
وتنفيذ القواعد هو الذي يختلـف في كثـير مـن الحـالات عـن المنصـوص عليـه رسميـا في 
النصوص القانونية. وقد اضطلِع في هذا الصدد بكثير مـن أنشـطة التوعيـة في جميـع أنحـاء البلـد 
بهدف توعية السكان الإناث وكذلك الرجال بضرورة اتباع السلوكيات الـتي تتفـق والقواعـد 

السارية وبذلك يسهمون في تنفيذ ما ينص عليه القانون. 
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وضمانا لتوفير الحمايــة القانونيـة اللازمـة للمـرأة يُعـتَزَم إعـداد مدوَّنـة الأسـرة، الـتي إن 
اعتُمدت يُنتَظر أن تُسهم في تحسين الوضع القانوني والتقليدي للمرأة. 

ومـن الجديـر بـالذكر أن المـرأة تشـارك بنشـاط وبصـــورة مــتزايدة في إعــداد واعتمــاد 
التدابير التشريعية والاجتماعية والسياسية إلخ التي ترمي إلى تحسين حالة المرأة في المجتمع. 

المادة ٤ 
تدابير خاصة 

تقـدِّم الحكومـة في قطـاع التعليـم في مجـال توزيــع المنــح الدراســية في الوقــت الحــاضر 
تيسيرات للفتيات للإسهام في تحقيق التكافؤ في الفرص بـين الذكـر والأنثـى. وفي عـام ١٩٩٧ 
بيّن تحليل تسجيل الفتيـات بـالمدارس فعـلاً بوضـوح أنـه علـى الرغـم مـن تكـافؤ الفـرص نظـام 
التعليـم (المختَلَـط منـذ الحضانـــة) تنــاقصت نســبة الفتيــات تناقصــا كبــيرا في التعليــم الثــانوي 

وازدادت تناقصا بشدة في التعليم العالي والجامعي. 
ولا شك في أن هذه الحالـة ترجـع إلى الثقافـة والتقـاليد المحليـة الـتي يُحَبْـذ وفقـه تعليـم 
الأبناء على حساب البنات. وتتفاقم هذه الحقيقة في سـن المراهقـة الـذي تُعتَـبَر فيـه الالتزامـات 

الأسرية/المنـزلية والحمل المبكِّر من الأسباب الرئيسية لتسرب الإناث من المدارس. 
ويجري حاليا تنفيذ البرنـامج الوطـني للتعليـم للجميـع، الـذي يشـمل تدريـب الشـباب 
والكبار وكذلك العمل على تحقيق قدر أكبر من المساواة بين البنين والبنـات في جميـع مراحـل 
التعليـم. ويتضمَّـن هـذا البرنـامج الوطـني برنامجـا فرعيــا لتدريــب الشــباب الذيــن تســربوا مــن 

المدارس، لإنعاشهم وتدريبهم ثم إدماجهم في مجال العمل من خلال نفس هذا المنظور. 
وفي قطـاع الصحـة تلقـى المــرأة في فــترات الحمــل والنفــاس والإرضــاع رعايــة طبيــة 

صيدلية مجانية. وفيما يتعلق بحماية الأمومة يوجد قانون تنظيم الأسرة. 
ويجري حاليا اقتراح قانون بشأن الصحــة التناسـلية وكذلـك البرنـامج الوطـني للصحـة 
التناسلية، الذي يتمثل هدفه في تحقيق “حالة الصحة التامة للفرد، التي لا يُقصَد بهــا خلُـوِّه مـن 
الأمراض فحسب بل أيضا الحالة العادية المُثلَى للقدرات البدنية والنفسية والعقلية في الظـروف 
التي تعزِّز تناسـل كـل فـرد، وتتيـح تنميتـه البشـرية المتكاملـة” (النـدوة الوطنيـة المعنيـة بالصحـة 

التناسلية، منغومو، حزيران/يونيه ٢٠٠٢). 
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المادة ٥ 
الأدوار المقولبة والتحيُّزات 

توجد تدابير مثل قــانون الرعايـة الاجتماعيـة الـذي ينـص علـى توفـير الرعايـة الصحيـة 
للحامل وإجازة الأمومة وتقديم المساعدة إلى الطفل. وتحصل المـرأة الحـامل علـى إجـازة مدتهـا 
٤٥ يوما (قبل وبعد الولادة)، وكذلك على ساعة يوميا لتغذية الرُضَّــع أثنـاء السـنة الأولى مـن 

حياتهم. 
وفيما يتعلق بمسـؤولية الأبويـن عـن تربيـة الأولاد وكذلـك مشـاركتهما التامـة في نمـاء 
الأولاد. الاضطلاع بصفة مستمرة بأنشطة توعية الرجـال والنسـاء لتغيـير الأدوار المقولبـة الـتي 

تحدِّد أن الأم هي المسؤولة الوحيدة عن رعاية الأطفال. 
ومن الصعب حقـاً القضـاء علـى قولبـة دور كـل مـن الرجـل والمـرأة في مجتمـع للبـانتو 
كمجتمعنا. وأحد العناصر التقليديـة السـائدة في غينيـا الاسـتوائية هـو الـزواج العـرفي الـذي لم 
يُنظَّم رسميا حتى الآن، الأمر الذي يؤدي إلى حالات تعثُّر كثيرة، سواءً في الممارسـات المتعلقـة 

بموافقة الأسرتين في غياب العروسين، وكذلك في الاستغلال التجاري للدوطه. 
وفي مشروع القانون المنظِّم للزواج العرفي تم السـعي إلى توفـير تغطيـة قانونيـة للدوطـه 
والموافقة على الزواج والتوارث والترمُّل وسائر الجوانب البالغـة الأهميـة الـتي كـانت حـتى الآن 
تترك المرأة تحـت رحمـة الـزوج أو أسـرته. والمؤسـف هـو أن هـذا القـانون، الـذي بقِـي في هـذا 
الوضـع لمـدة ثـلاث سـنوات حـتى الآن يمثِّـل فيمـا يبـدو تهديـدا لبعـض الرجـال الذيـن يعرقلـــون 

اعتماده بكل الوسائل الممكنة. 
وثمة مشكلة أخـرى تتعلـق بقولبـة دور كـل مـن الرجـل والمـرأة هـي مشـكلة التفكـك 
الأسري، وحسب التقاليد يتمتع الزوج بـالحق في تـأديب” أسـرته، وضـرب الزوجـة هـو فعـل 
مسموح به قانونا ولا يعتَبَر شيئا غير عـادي أو خطـأ أو جريمـة لا في نظـر الـزوج ولا في نظـر 
الزوجة نفسها التي تقــوم بدورهـا باعتبارهـا ضحيـة علـى أنـه طبيعـي ضمـن وضعـها باعتبارهـا 
امرأة وزوجة؛ بل إنها تربط سوء المعاملـة بـالحب، الأمـر الـذي يعـوق الشـكوى مـن المعتـدي، 

الذي يعتَبَر عمله مشروعاً. 
وقد تدخَّلت الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعيـة وحالـة المـرأة، وعلـى وجـه التحديـد 
ـــذا الشــأن بعــد حلقــات توعيــة واجتماعــات مــائدة  الإدارة العامـة المعنيـة بمركـز المـرأة، في ه
مستديرة بشأن العنف الأُسَري، لصـالح مندوباتنـا وللشـعب عمومـا، بهـدف أن يكـون لهـا أثـر 
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مضاعَف يتعلق بالتوعية والضغط الاجتماعي، مـن أجـل التوصُّـل إلى اعتمـاد التدابـير القانونيـة 
التي تدين هذه الممارسة، التي أودت بحياة نساء كثيرات بسبب وحشية أزواجهن. 

كما يوجد في الإدارة المذكورة قسم للشكاوى تتمثل مهمته في الاستماع إلى النسـاء 
ضحايـا سـوء المعاملـة وغـيره مـــن ألــوان الامتــهان، وتقــديم الدعــم إليــهن والقيــام بالوســاطة 
والمصالحة. وفي حالة عدم موافقـة الـزوج أو عودتـه إلى ارتكـاب ذلـك الفعـل يحـال الملـف إلى 

الهيئات القضائية لمحاكمة الزوج وإصدار حكم عليه. 
المادة ٦ 
الدعارة 

انتشرت الدعارة انتشاراً كبيراً في البلد في السـنوات الأخـيرة، وذلـك بصـورة رئيسـية 
في مدينتي مالابو وباتا الكبيرتين. وفي البداية قامت قوات المحافظـة علـى النظـام العـام وكذلـك 
البلديـة باتخـاذ تدابـير صارمـة لاعتقـال الشُـبَّان القـائمين بهـذا النشـاط لكـن بسـبب التجــاوزات 
ـــوات النظــام العــام قــد قــامت بهــا وشــجَبها المجتمــع توقفــت هــذه  الكثـيرة الـتي لوحـظ أن ق

الممارسات. 
وتقـوم الإدارة العامـة المعنيـة بحالـة المـرأة بالتعـاون مـع هيئـات أخـرى علـى المســتويات 
ــن إلى  الوطنيـة والمحليـة، بصفـة مسـتمرة بأنشـطة توعيـة للمومسـات ومعظمـهن شـابات تدعوه
تـرك هـذه المهنـة، وكذلـك إلى اتخـاذ تدابـير للوقايـة مـن الأمـراض مثـل متلازمـة نقـص المناعـــة 
المكتسب (الإيدز). وعُقِدَت في هذا الصدد في أيــار/مـايو ٢٠٠٣ حلقـة توعيـة بشـأن الدعـارة 
والأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنســـي وفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز 

وحقوق المرأة والإرشاد الاجتماعي. 
وقد أتاحت هـذه الحلقـة وسـائر أنشـطة الاتصـال الجماهـيري إعـداد مشـروع تدريـبي 
صغير يرمي إلى إدماجهن في سوق العمل. وللأسف لم يتـم الحصـول حـتى الآن علـى الأمـوال 

اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي نثق في أنه سيخرج إلى حيِّز الوجود في المستقبل القريب. 
وقد أصدرت وزارة الداخلية مؤخراً أمراً وزاريا لحظر دعارة القُصَّر: كما يوجد أمـر 
وزاري آخر يحظر اسـتخدام المنشـآت السـياحية كمراكـز بديلـة للبغـاء وغـيره مـن الممارسـات 

النسائية اللاأخلاقية. 
وفيمـا يتعلـق بالاتجـار بـالمرأة فـإن قـانون العقوبـات يدينـه ضمنـــا، ومــع ذلــك توجــد 
حالات منفردة لا تمثل ظاهرة متوطنـة في مجتمعنـا. ومـع ذلـك تجـدر الإشـارة إلى أن بلدنـا قـد 
صـار في السـنوات الأخـيرة مسـتقبلا لشـباب في وضـع شـاذ يمارسـون التجـارة الجوالـة ويجــري 

اتخاذ تدابير في هذا الصدد. 
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الفرع الثاني 
المادة ٧ 

الحياة السياسية والعامة 
لا توجد أحكام رسمية تميِّز ضد المرأة؛ وللمرأة في غينيا الاسـتوائية الحـق في التصويـت 
وفي شغل المناصب العامة والسياسية، حسب أحكام دستور الدولـة، وهـو القـانون الأساسـي. 
وتشغَل المرأة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مناصب المسؤولية وإن كـانت نسـبة 

النساء ما زالت منخفضة جداً مقارنة بنسبة الرجال. 
فتوجد بين التسعة والأربعين عضوا في الحكومة وزيرة واحدة ووزيرة مفوَّضة واحدة 

ووزيرتا دولة ومستشارة لرئيس الجمهورية. 
وتوجد في السلطة القضائية قاضية في محكمة العدل العليا وأربـع قاضيـات في الأحيـاء 

السكنية. 
وكمـا ذُكِـر سـابقا يتسـاوى إلى حـد بعيـد عـدد الرجـال والنسـاء في المنـــاصب المعنيــة 
باتخاذ القرارات بيد أنه تجدر الإشارة إلى أنـه مـهما كـانت العقبـات الـتي يضعـها الرجـال فـإن 

النساء أنفسهن مسؤولات عن هذا الوضع لعدة أسباب هي: 
الأدوار المحدَّدة لكل من الجنسين حسب العرف ما زالت تضغط ضغطاً شديداً؛  -

افتقار الإناث إلى المبادرة وإلى الثقة بالنفس؛  -
افتقار النساء إلى التضامن؛  -

تدنِّي مستوى التدريب؛  -
قِلة مشاركة النساء في السياسة؛  -

قِلة اهتمام النساء بالشؤون الوطنية؛  -
إلخ.  -

المادة ٨ 
التمثيل 

توجد في جميع البعثات الدبلوماسية بغينيا الاستوائية في الخارج نساء في المنـاصب مـن 
درجة ملحق حتى درجة سفير. ويوجد في الوقت الحاضر سفيرة – رئيسة بعثة في سفارة غينيا 
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الاستوائية في الكاميرون؛ وكانت توجد في الماضي سفيرة أخـرى وقائمـة بالأعمـال. والوضـع 
في الوقت الحاضر كما يلي: 

١ سكرتير أوَّل  -
٢ سكرتير ثاني  -

٣ سكرتير ثالث  -
٤ ملحق إداري  -

وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية لا توجد في المنظمات الدولية كـوادر كثـيرة مـن غينيـا 
الاستوائية، ولذا فإن نفس القول يصـدق علـى النسـاء. وتوجـد امـرأة مـن غينيـا الاسـتوائية في 

وكالة الأمم المتحدة لمنطقة غربي أفريقيا الفرعية في أبدجان. 
ـــة تمثِّــل البلــد النســاء العــاملات في الســلطة التنفيذيــة  وفيمـا يتعلـق بـالأحداث الدولي

والموظفات الرفيعات المستوى وكذلك المندوبات إلخ. 
المادة ٩ 
الجنسية 

من حق المرأة المتزوجــة بـأجنبي في غينيـا الاسـتوائية، شـأنها كشـأن الرجـل، الاحتفـاظ 
بجنسيتها، ويكتسب زوجها بصورة آلية الحق في الحصول على جنسية غينيا الاستوائية. 

ولـلأم والأب الـذي يحمـل جنسـية غينيـا الاسـتوائية الحـق في جنسـية غينيـا الاســـتوائية 
بغض النظر عن حالتهما الاجتماعية. 
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الفرع الثالث 
المادة ١٠ 

التعليم 
التعليـم مختلـط. ولا يوجـد أي تميـيز. ومشـاركة الإنـــاث في التعليــم الابتدائــي  (أ)
مماثلة لمشاركة الذكور. ومع ذلـك فـإن هـذه النسـبة تتنـاقص لصـالح البنـين في 

التعليم الثانوي، وتزيد من الفرق في التعليم العالي والجامعي. 
لا يوجد تمييز بل تختار الإناث بعض المهن بمحض إرادتهن.  (ب)

التعليم مختلط من المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة حتى الجامعـة. ولا يوجـد  (ج)
أي تمييز. 

ــرأة  لا يوجـد أي تميـيز ضـد المـرأة، ويُسـتخدَم حاليـا التميـيز الإيجـابي لصـالح الم (د)
لتحقيق توازن بين الرجال والنساء. 

وُضِع برنامج وطني لمحو الأمية وإدماجـه في البرنـامج الوطـني للتعليـم للجميـع.  (هـ)
وفي نفـس الوقـت تضطلـع الـوزارة المعنيـة بالشـؤون الاجتماعيـة وحالـــة المــرأة 
وبعض الطوائف الدينية بأنشطة لمحو الأمية في أجزاء مختلفة من البلـد بمشـاركة 

كبيرة من جانب النساء. 
لا يمثِّل الآن حمل الفتاة أثناء الدراسـة سـببا للانقطـاع عـن الدراسـة في التعليـم  (و)
الثـانوي كمـا كـان الحـال مـن قبـل. ومـن جهـة أخـرى اتُخـذت تدابـــير لكــي 
يتلقى الشباب الثقافة الجنسية، ويشاركون في أنشطة التوعية لتـلافي الحمـل في 
سن مبكِّرة وكذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسـي وفـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما توجد في البلد عدة مراكـز للتدريـب المـهني 

والحرفي وكذلك لمحو الأمية ولتعزيز المرأة؛ 
لم يكـن هنـاك قَـــطّ أي تميــيز، وإن كــانت المشــاركة التامــة لم تتحقــق إلا في  (ز)

السنوات الأخيرة؛ 
تستفيد الأسر من برامج التثقيف الصحي والرعاية الاجتماعية.  (ح)
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المادة ١١ 
العمالة 

يوجد هذا الحق بالنسبة إلى المرأة؛  ١ – (أ)
بيد أن القانون الأساسي (الدستور) وقوانين أخرى للبلد تكفل تكافؤ الفرص        (ب)
في الممارسة، لكن تواجه المرأة حتى الآن صعوبات معيَّنة حتى الآن في التنافس 

مع الرجل في ظروف واحدة؛ 
لا يوجد أي تمييز؛       (ج)

يوجد هذا القانون دون تمييز بين المستفيدين؛       (د)
ينص القانون على ذلك ويجري تنفيذه؛  ٢ – (أ)
ينص القانون على ذلك ويجري تنفيذه؛       (ب)

توجد في نظام التعليــم الحكومـي ونظـام التعليـم في القطـاع الخـاص حضانـات       (ج)
كثيرة لرعاية الأطفال أثناء حمل الأبوان في أيام العمل؛ 

ينص قانون العمل على ذلك.       (د)
حيث أنه لا توجد صناعات فقد عُلِّقت التنقيحات العلمية والتكنولوجية حاليا.  - ٣

المادة ١٢ 
الصحة 

لا يوجد أي تمييز بل على العكس تحصل المرأة على قــدر أكـبر مـن الرعايـة ولا سـيما 
في فترتي الحمل والنفاس. ويوجد قانون تنظيم الأسرة. 

يحصل الطفل والمرأة أثناء الحمل والولادة والنفاس وفترة الإرضاع على رعايـة صحيـة 
بتكاليف دنيا. ومن أجل تحسين النظام الحالي يوجد مشـروع قـانون بشـأن الصحـة التناسـلية، 

يضمن خدمة أفضل في مجال الصحة التناسلية، وهو يفيد أساسا المرأة والطفل. 
المادة ١٣ 

الإعانات الاقتصادية والاجتماعية 
تكفل المؤسسة الوطنية للضمان الاجتمـاعي تقـديم الإعانـات الأسـرية. وتحصـل المـرأة 
غير المتزوجة على هذه المساعدة مباشرة، وتُزاد هذه الإعانة في حالة وجود أولاد؛ بيـد أنـه إذا 

كانت المرأة متزوجة يحصل الزوج على هذه المساعدة. 
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تشترط قواعد البنوك التجاريـة وجـود ضمانـات مصرفيـة، إذا توافـرت للمـرأة يمكنـها 
الحصول بحرية على قروض. 

ومن جهة أخرى يمكن للمرأة الحصول أيضا على قروض بأسعار فائدة منخفضــة عـن 
CE- طريق الجمعيات والرابطات النسائية. ويوجد تشريع بشأن التمويل الصغـير جـدا يسمــى

 .MAC

ــق  ولا توجـد في هـذا الصـدد أي أحكـام تمييزيـة ولا يُلاحَـظ في الممارسـة وجـود عوائ
أمام المرأة بل على العكس من ذلك تتمتع المرأة بحرية تامة في المشاركة في المناسـبات الرياضيـة 

والاحتفالات الموسيقية والحلقات الثقافية إلخ. 
المادة ١٤ 

المرأة الريفية 
القطاعات الاقتصادية الثلاثة التي تكرِّس لها المرأة نفسها هي بصورة أساسية: الزراعـة 
وصيد الأسماك الحرفي من المياه العذبة وتربية الماشية والتجارة غـير الرسميـة. ويعمـل في الزراعـة 
٥٠,٩ في المائة من السكان ذوي النشاط الاقتصادي، وهـو القطـاع الوحيـد الـذي يفـوق فيـه 
عدد النساء العاملات عدد الرجال العاملين فيه بفرق كبير، وتبلـغ نسـبة الرجـال العـاملين فيـه 
٨١ في المائة. ووجود المرأة قليل في مجالات التجارة والخدمـة الحكوميـة والقطـاع غـير الرسمـي 
والقطاع العام وهذا يُبرز قلـة عـدد النسـاء العـاملات في المنـاصب العليـا والنسـاء العـاملات في 

القطاع الخاص، حيث تبلغ نسبتهن ٠,٣ في المائة فقط. 
وعلـى الرغـم ممـا تقـوم بـه المـرأة مـن دور تناسـلي ودور في الإنتـاج وفي إدارة المجتمـــع 
المحلـي فـإن جـهودها لا تعـوَّض ماليـا في الواقـع. وعلـى الرغـم مـن أن النسـاء يمثلـن أكـــثر مــن 
نصـف عـدد السـكان فـإنهن يملكـن عُشـر المـال المتـداول في البلـد، لأن معظـم هـذا المـال ملـــك 

للرجال. 
ومن أجل التخفيف من هذه المشكلة تجدر الإشارة إلى أنه منذ المؤتمـر الوطـني للتنميـة 
الريفية والأمن الغذائي ينُظم تدريب لجمعيات تربية الماشية في جميع أنحـاء البلـد، بهـدف تعزيـز 
دور المرأة في الإنتاج وفي تجهيز الأغذية. كما تقوم الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية وحالـة 
المرأة، عن طريق مشروع برامور الذي تشترك في تمويله وكالة التعاون الكندية بدعم المـرأة في 
المزارع وفي بيع المنتجات من الخضروات بالتدريب وبقـروض صغـيرة للغايـة. ويقـدم مشـروع 
التنميـة المحليـة في وزارة الداخليـة والمؤسسـات المحليـة، في شـــراكة مــع برنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمائي المساعدة النساء المحليات في مجال الزراعة وتربية الماشية، بهدف ممـاثل هـو إعـادة تقييـم 
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أنشطتهن في مجالات الإنتاج وتحقيق الأرباح، شأنه كشأن، معهد تعزيز تنميـة الزراعـة وتربيـة 
الماشية في غينيا الاستوائية. 

وعن طريق الهيكل الهرمي للوزارة المعنية بالشؤون الداخليـة وحالـة المـرأة الـتي تضمـن 
عن طريق المستشارات الموجودات في جميع المجالس البلديـة في البلـد الاتصـال الدائـم بالسـكان 
الريفيين يبقون على علم بالتوجيهات في المجال الجنساني وكذلك أنشطة التوعية بالمواضيع التي 
تهم المرأة. وهذه هي أيضا القناة التي توصـل مـن خلالهـا نواحـي قلـق المـرأة الريفيـة إلى الإدارة 

المرشدة حيث يعتَزَم التخفيف من الصعوبات. 
ويـزداد وجـود ومشـاركة المـرأة في الخطـــط الإنمائيــة ظــهورا، ولا ســيما في المواضيــع 
الجنسانية. وعلى وجه التحديد وافقت الحكومة في سنة ٢٠٠٢ علـى وثـائق السياسـة الوطنيـة 
لتعزيز المرأة، التي أعدتها الوزارة المعنيـة بالشـؤون الداخليـة وكذلـك مشـروع الخطـة الإداريـة. 
وتشارك في كلتيهما المرأة مشاركة كبيرة. ونفس هذا القول ينطبق علـى خطـط أخـرى، مثـل 
البرنـامج الوطـني للتعليـم للجميـع ومشـاريع القوانـين المتعلقـة بالصحــة التناســلية والوقايــة مــن 

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. 
وقـد شـاركت المـرأة بنشـاط في المؤتمـر الاقتصـادي الوطـني لسـنة ١٩٩٥، وتقييمــه في 
منتصف المدة في سنة ١٩٩٩، وينتظر حــدوث نفـس الشـيء أيضـا في التقييـم النـهائي للمؤتمـر 

الاقتصادي الوطني المقرر عقده في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 
وكما ذُكِر في المادة ١٢ أقام قطاع الصحة شبكة وطنية من النقاط والمراكــز الصحيـة 
والمستشـفيات علـى مسـتوى البلديـات والمسـتوى الإقليمـي إلخ وفقـا لكثافـة السـكان. ويتمثـل 

الهدف في تأمين الرعاية الصحية لأكبر قطاع ممكن من السكان. 
ولا يوجد أي تمييز بل علـى العكـس مـن ذلـك تبـذل جـهود تقدميـة لتـأمين التدريـب 
للمرأة، لأنه جرى العرف علـى تخصيصـها للأعمـال “الأنثويـة”، الأمـر الـذي يعرقـل تدريبـها 

وتأهيلها على المستويين الأكاديمي والمهني. 
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الفرع الرابع 
المادة ١٥ 

التساوي أمام القانون 
ينص القانون الأساسي في المادة ١٣ ج منه على تساوي الرجل والمرأة أمـام القـانون. 
ولا تتعرض المرأة في المجال المدني لأي تمييز من وجهة النظـر القانونيـة. بيـد أنـه في الممارسـة لا 

تتمتع بعض النساء المتزوجات بالمساواة في المجال المدني. 
وتقوم المرأة على قدم المساواة مع الرجل بـإبرام العقـود وإدارة الأمـوال. وفيمـا يتعلـق 
بحرية التنقل أُلغي شرط حصـول الزوجـة علـى إذن مـن زوجـها للتجـوُّل ولا سـيما للسـفر إلى 
الخارج. وبسبب نظرا للتعايش يُفهَم في الممارسة أنه ينبغي أن يتفق الطرفان، على أي نقـل أو 

تحديد لمحل إقامة الزوجة. 
المادة ١٦ 

الزواج والأسرة 
لكل من الرجل والمرأة الآن الحق في الزواج وفي اختيـار الشـريك، ولم يكـن هـذا هـو 
الحال من قبل. وتجري الآن دراسة مشروع لائحـة الـزواج العـرفي، الـذي تُتوَخَـى فيـه بصـورة 

إلزامية موافقة الشريكة باعتبار ذلك شرطاً مُسبَقاً لعقد الزواج. 
وأغلبية الطوائف الإثنية مثل الفانغ والندوي والبسيو والأندبونبسيه تنسـب إلى الأب؛ 
أي أن الأبناء والبنات يحملون لقب الأب، الذي هو الـزوج في الأسـرة الـتي يولـد فيـها هـؤلاء 
الأولاد. أما البوبي فينسبون إلى الأم؛ أي أن الأولاد يحملون لقب الزوجة الموجودة في الأسـرة 
التي يولَد فيها الأولاد. وإذا كانت المرأة غير متزوجة يُنسب الأولاد إلى قبيلتـها. وفي المجموعـة 
الأولى يجب على المطلقة أن تحصل من زوجها السابق علـى إذن بالوصايـة علـى الرغـم مـن أن 
الأولاد القُصَّر الذين يبلغون السابعة مـن العمـر يكونـون قانونـا في جميـع القبـائل تحـت وصايـة 

الأم. ومن المزمع رفع هذه السِنّ إلى العاشرة. 
ويعتمد تنظيم الأسرة إلى حدٍ بعيد على المستوى التدريبي والاجتماعي للزوجين. 

وفيما يتعلق بحقوق ومسؤوليات الوصاية على الأولاد وعلاجهم وحضانتــهم وتبنيـهم 
يعطي الزواج المدني وكذلك الزواج الديني لكلٍ من الأبوين نفس الحقوق. بيد أنـه في الـزواج 
العرفي، الذي لا توجد فيه قواعد قانونية، يتمتع الزوج بجميع الحقوق في جميع المنـاطق الريفيـة 

حيث لا توجد في الواقع حقوق للمرأة. 
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وفيما يتعلق باللقب تسود الثقافة الأسبانية، وتحتفظ الزوجة بلقبها. 
وفي الممارَسَة يُسَجَّل الزواج المدني والزواج الديني في السجل المدني. ويُسَجَّل الـزواج 

العرفي في دفاتر السجل المدني المخصصة للزواج العرفي. 
الخلاصة 

يلاحَـظ في هـذا التقريـر الافتقـار إلى إدمـاج المـرأة في جميـع القطاعـات الاجتماعيـــة في 
ـــت  غينيـا الاسـتوائية. بيـد أنـه تجـدر الإشـارة بموضوعيـة تامـة إلى أنـه في السـنوات الأخـيرة بُذل
جهود هائلة لم يسبق لها مثيل، وأُحرزت نتائج إيجابية للغاية لا بالنسـبة إلى المـرأة فحسـب بـل 

أيضا بالنسبة إلى المجتمع ككل. 
ونعتقد أن تحسين حالـة المـرأة يُعـزِّز قدرتهـا علـى التملُّـك وتعليمـها وصحتـها، ضمـن 
ـــة الأهميــة مثــل العمالــة والأجــر  أشـياء أخـرى، ويؤثِّـر أيضـا بصـورة إيجابيـة في عوامـل في غاي
والوصول إلى المناصب المعنية باتخاذ القرارات والقطاعات التقليديـة الذَكريـة، وهـو عـامل مـن 

عوامل المساواة بين الجنسين، ويمثِّل عاملاً أساسياً في عملية تنمية غينيا الاستوائية. 
وقد اتُخِذت في تدابير مهمة هذا الصدد مثل ما يلي: 

مشاريع ترمي إلى خفـض معـدل الأميـة بـين النسـاء البالغـات مـن العمـر ٦٠ سـنة إلى  -
٢٣ في المائة؛ 

مناوبة عقد دورات وحلقات دراسية عن المسائل المتعلقة بعمل المرأة الإنتاجي؛  -
العمل على التطبيق الدقيق للقوانين التي تحمي المرأة؛  -

تقوية الآليات المؤسسية المعنية بدعم المرأة، عن طريق الـوزارات القطاعيـة والمنظمـات  -
غير الحكومية والجمعيات النسائية إلخ؛ 

وضع مشروع خطة العمل التنفيذية والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة؛  -
تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي الوزارة، سواءً في البلد أو في الخارج؛  -

نُظِّمَت الأنشطة التالية:  •
ــــان  حلقــة دراســية عــن الشــؤون الجنســانية والتنميــة للوزيــرات وعضــوات البرلم •

عن الدور الذي ينبغي القيام به في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا؛ 
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حلقة دراسية عن إعادة التدوير بشأن الشؤون الجنسانية والتربية، تركِّز على أهمية  •
المسـاواة بـــين الجنســين في الحيــاة الاجتماعيــة، مصــالح المنظمــات غــير الحكوميــة 

وضباط اتصال الوزارة المعنية بالشؤون الداخلية في الوزارات الأخرى؛ 
حلقة دراسية عـن الشـؤون الجنسـانية والتنميـة تركِّـز علـى أهميـة السياسـة الوطنيـة  •
للنهوض بالمرأة، لصالح الفنيـين في القطاعـات المختلفـة لتحسـين إشـراك الجميـع في 

تنفيذ هذه السياسة؛ 
حلقات للإعلام والنشـر والتوعيـة بشـأن الاتفاقيـات الـتي صدَّقَـت عليـها الحكومـة  •
ـــى جميــع  لصـالح المـرأة والطفـل، وهـي: اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القضـاء عل

أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ 
حلقة توعية بشـأن الدعـارة وفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وحقـوق المـرأة  •
والإرشاد الاجتماعي لصالح المومسات الشـابات بصفـة خاصـة والطلبـة والسـكان 
ـــارة والعلاقــات الجنســية المبكِّــرة في  بصفـة عامـة، بهـدف توعيتـهن ومشـكلة الدع

مجتمعنا؛ 
حلقة دراسية عن أهميـة الجمعيـات الإنتاجيـة، لصـالح أعضـاء الجمعيـات والسـكان  •
المعنيين، بهدف تنشيط الإنتاج الزراعـي وتربيـة الماشـية إلخ.، وتـلافي تركُّـز المـوارد 

البشرية الوطنية في القطاع النفطي؛ 
ـــاط اتصــال  حلقـة دراسـية للتوعيـة بشـأن العنـف الأسـري، لصـالح مندوبـات وضب •
الـوزارة مـن أجـل تحقيـق أثـر لاحـــق مضــاعَف في الرجــال والنســاء في مجتمعــاتهم 

وقطاعاتهم المختلفة؛ 
حلقة تدريبية للمندوبات بشأن جمـع البيانـات الاجتماعيـة المتعلقـة بـالمرأة والطفـل  •

بهدف تكوين قاعدة بيانات وطنية. 
المنجزات 

اعتماد القانون رقم ١١ لســنة ١٩٩٢ المـؤرخ ١ تشـرين الأول/أكتوبـر وهـو القـانون  -
العام المتعلق بالجمعيات؛ 

المرسوم الرئاسي رقم ١٢٧ لسـنة ١٩٩٣ المـؤرخ ١٥ أيلـول/سـبتمبر، الـذي أنشـئت  -
بموجبه اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية؛ 

إنشاء شبكة وطنية للوزيرات وعضوات البرلمان؛  -
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القانون رقم ٣ المؤرخ ٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ بشأن تنظيم الأسرة؛  -
القـانون رقـم ١ لسـنة ١٩٩٩ المـؤرخ ٢٤ شـباط/فـبراير بشـأن نظـــام المنظمــات غــير  -

الحكومية؛ 
إقامـة الشـبكة الوطنيـة للمنظمـات غـير الحكوميـة لغينيـا الاسـتوائية، لمواجهـة المشــاكل  -

الاجتماعية؛ 
ـــان  المرســوم بقــانون رقــم ٦١ لســنة ٢٠٠٢ بشــأن إدمــاج المعوَّقــين في نظــام الضم -

الاجتماعي؛ 
وضع السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة من جانب الوزارة المعنية بالشـؤون الاجتماعيـة  -

وحالة المرأة؛ 
المرسوم الرئاسي رقم ٧٩ لسـنة ٢٠٠٢ الصـادر في شـهر أيـار/مـايو، الـذي اعتُمـدَت  -

بموجبه السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة؛ 
المرسوم بقانون الذي حظر بموجبه سَجن المرأة بسبب الدوطة؛  -

الأمر الوزاري الصادر من وزارة الداخلية المؤرخ ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، الـذي يحظـر  -
استعمال المؤسسات السياحية مراكز للدعـارة وللممارسـات اللاأخلاقيـة الأخـرى في 

غينيا الاستوائية؛ 
تقديم الدعم لتقوية الجمعيـات والرابطـات النسـائية القائمـة مـن أجـل تنظيـم أنشـطتها  -

وإدارتها على خير وجه، وذلك عن طريق عقد حلقات تدريبية لعضواتها؛ 
إعداد دليل إرشادي عن IEC/الشؤون الجنسانية والسكان والتنمية؛  -

إعداد دليل إرشادي بشأن الشؤون الجنسانية والزراعة والتنمية.  -
التوصيات 

زيـادة الدعـم المقـدَّم مـن الحكومـــة والشــركاء (مؤسســات التعــاون الثنــائي والمتعــدد  -
الأطراف ووكالات الأمم المتحدة إلخ) لضمان المساواة بين الجنسين، عن طريـق منـح 

موارد مالية ومادية وبشرية؛ 
زيـادة التعـاون والتنسـيق بـين القطاعـات والهيئـات العامـة والخاصـة لتقـــديم الدعــم إلى  -

المرأة، لاتباع التوجيهات الواردة في السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. 
 


